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  ملخص البحث
اصم تعصم بھ الدولة نفسھا من الأخطار التي یمكن أن إن المجتمع المتلاحم یعد خیر ع

تحدق بھا ، والعكس صحیح تماما فالمجتمع المتفكك الذي تنخره العلل المزمنة مثل : 
البطالة ، والأمراض ونقص الخدمات ، وتعصف بھ الأھواء المذھبیة والطائفیة ویفتقر 

كالقشة في مھب  فل والتآزرللعدالة الإجتماعیة وتغیب عن أفراده روح التضامن والتكا
الریح إذ یعد سھل المنال ویقع في مھاوي الفتن والمؤامرات الخارجیة مما یضعف الدولة 
ویصیبھا بالھوان ویھدد وجودھا  . لذلك تحرص الحكومات المرشحة لتولي الحكم على 
أن تدرج في مناھجھا الوزاري سبل دعم التماسك الإجتماعي كیما تظفر بثقة أعضاء 

لس النواب وتحظى بمقبولیة من لدن الرأي العام . وعلى الرغم من حرص الحكومة مج
العراقیة الحالیة على تحقیق التلاحم المجتمعي إلا أنّ ذلك یواجھ بعض الصعوبات التي 

  من الممكن التغلب علیھا للمضي بالمجتمع نحو التقدم والإزدھار .
Research Summary 

A cohesive society is considered the best protector by which the 
state protects itself from the dangers that may befall it, and the 
opposite is completely true. A disintegrated society, which is 
plagued by chronic ills such as: unemployment, diseases, and lack 

of services, is plagued by sectarian and sectarian whims, lacks 
social justice, and is absent from its members the spirit of 
solidarity, interdependence, and synergy. It is easily accessible 
and falls into the abyss of external strife and conspiracies, which 

weakens the state، humiliates it, and threatens its existence. 
Therefore, governments nominated to assume power are keen to 
include in their ministerial curricula ways to support social cohesion 
in order to gain the confidence of members of the House of 

Representatives and gain acceptance from public opinion. Despite 
the current Iraqi government's keenness to achieve societal 
cohesion, this faces some difficulties that can be overcome to 

move society towards progress and prosperity.  
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  introduction      مقدّمة
تسعى الحكومة المرشحة لتسلم مھام الحكم ، في كثیر من دول العالم ، إلى إثبات جدارتھا 
امام ممثلي الشعب والرأي العام عن طریق تقدیم منھاجھا الذي توضح فیھ معالم سیاستھا 

ة تعلن فیھ وخطتھا وبرنامجھا المستقبلي ، فالمنھاج الوزاري یعد بمثابة بطاقة تعریفی
الحكومة المرشحة عن نفسھا . وكلما كان المنھاج ملبیا لتطلعات الشعب وطموحاتھ 
وآمالھ إزدادت فرص الحكومة المرشحة بالظفر بثقة النواب والمضي قدما في تشكیل 
الوزارة . ولعل من أھم الفقرات التي تحرص الحكومات المرشحة على إدراجھا في 

ا أرادت النجاح الإھتمام بالمجتمع وتعزیز تماسكھ صلب منھاجھا الوزاري إذا م
وتعاضده . لأن المجتمع المتلاحم یعد خیر عاصم تعصم بھ الدولة نفسھا من الأخطار 
التي یمكن أن تحدق بھا ، والعكس صحیح تماما فالمجتمع المتفكك الذي تنخره العلل 

الأھواء المذھبیة المزمنة مثل : البطالة ، والأمراض ونقص الخدمات ، وتعصف بھ 
والطائفیة ویفتقر للعدالة الإجتماعیة وتغیب عن أفراده روح التضامن والتكافل والتآزر 
یعد سھل المنال للفتن والمؤامرات الخارجیة مما یضعف الدولة ویصیبھا بالھوان ویھدد 

  وجودھا  .
جتمع : یھدف البحث إلى تسلیط الضوء على أھم مواطن الدعم لتماسك الم ھدف البحث

الوارد في المنھاج الوزاري للحكومة العراقیة الحالیة مع بیان المعوقات التي قد تقف 
  حائلا دون تحقیق ھذا الدعم على الوجھ الأمثل .

: قلة البحوث وندرتھا التي تناولت موضوع المنھاج الوزاري  اسباب أختیار الموضوع
رورتھ للحفاظ على كیان عموما ، وكذلك التي تكلمت عن أھمیة تماسك المجتمع وض

  الدولة وضمان استمرارھا .
: سنجري في ھذا البحث على خطة مكونة من مطلبین : الأول نتكلم فیھ عن  خطة البحث

التعریف بالمنھاج الوزاري  ، والثاني نتناول فیھ دور المنھاج الوزاري في دعم التماسك 
  الإجتماعي .

  المطلب الأول: التعریف بالمنھاج الوزاري
rementThe first requi 
Introducing the ministerial curriculum 
یقتضي الالمام بأبعاد الموضوع الوقوف على معاني مفرداتھ ، وتجلیھ مصطلحاتھ لإبعاد 

كل غموض قد یكتنفھ . علیھ فسنعرف المقصود بالمنھاج الوزاري وأساسھ ، وقیمتھ. 
  وھذا ما سنقف علیھ في البیان الآتي :

  الأول : مفھوم المنھاج الوزاريالفرع 
First branch: The concept of the ministerial curriculum 
یحسن بنا أن نعرف المنھاج الوزاري من الناحیتین اللغویة والإصطلاحیة مع بیان أصل 

  التسمیة والمفردات المشابھة لھا ، وھذا ما سنعكف على بیانھ في الكلام الآتي :
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  فردتي ( المنھاج ) و ( الوزارة ) من الناحیة اللغویةأولا : تعریف م
First: Defining the terms (curriculum) and (ministry) from 
a linguistic standpoint  

عرف اللغویون المنھاج بالطریق الواضح . ونھج الطریق أبانھ وأوضحھ ونھجھ أیضا 
  ) ١( سلكھ

ثم والثقل . وقد استوزر فلان فھو یوازر الأمیر . اما الوزارة فمشتقة من الوزر ویعني الإ
  . ) ٢( أي یحمل عنھ وزره أي ثقلھ

  ثانیا : تعریف المنھاج الوزاري من الناحیة الإصطلاحیة
Second: Defining the ministerial curriculum in terms of 
terminology  

تفرغ فیھ السیاسة  عرف بعض الكتاب المنھاج الوزاري بأنھ : ( الإطار الشكلي الذي
 .)  ٣( العامة للحكومة ، وعادة ما یكون في شكل وثیقة مكتوبة )

وعرفھ آخرون بأنھ : (مجموعة من الوعود السیاسیة التي یتعھد رئیس الوزراء المكلف 
بتنفیذھا ، ووفق الصلاحیات المخول بھا دستوریا ، إذا ما تم تمریر وزارتھ في البرلمان 

عامة تعتمدھا الحكومة الجدیدة كرؤیة لما ترید تحقیقھ خلال فترة أو ھو وثیقة سیاسات 
  . ) ٤( تولیھا الحكم)

ومن جانبنا یمكن أن نعرف المنھاج الوزاري بأنھ : دلیل عمل السلطة التنفیذیة والإطار 
التعریفي للسیاسة العامة للدولة الذي تفصح بموجبھ الحكومة عن أھدافھا ،ومبادئھا ، 

  ثالثا : فوائد المنھاج الوزارية مدة ولایتھا .وأولویاتھا طیل
Third: The benefits of the ministerial curriculum  

یوفر المنھاج الوزاري مزایا متعددة : فبالنسبة للسلطة التشریعیة یعد المنھاج خیر وسیلة 
ج لمحاسبة الحكومة عن اعمالھا ومساءلتھا في حال اخفاقھا في تنفیذ ما ورد في المنھا

من التزامات . وبالنسبة للحكومة فإن المنھاج الذي تضعھ بنفسھا یوضح لھا معالم 
الطریق ویكشف عن البرامج المطلوب انجازھا والحاجات العامة المقتضى اشباعھا مما 
یوفر لدى أعضاء الحكومة یقینا ورؤیة واضحة لا شائبة فیھا عن أعمالھا المستقبلیة 

نجاح الحكومة أو فشلھا على مدى تحقیقھا لما ورد من وعود .وبالنسبة للشعب فإنھ یقیس 
في منھاجھا المعلن . كما أن علانیة المنھاج الوزاري ومناقشة توجھات الحكومة 

  المستقبلیة داخل قبة البرلمان یوفر أمنا قانونیا للمواطن .
  رابعا : المفاضلة بین تسمیة المنھاج الوزاري والبرنامج الحكومي

Fourth: The comparison between naming the ministerial 
curriculum and the government program  

تأثر المشرع الدستوري العراقي بتجارب الأنظمة البرلمانیة المعاصرة عندما أطلق على 
المنھاج الذي یعده رئیس مجلس الوزراء المكلف بتشكیل الحكومة تسمیة المنھاج 

/ رابعا ) . والمقصود بكلمة الوزاري ھنا الحكومي أي  ٧٦  الوزاري وذلك في المادة (
المنھاج الذي ینظم عمل الحكومة في المدة المقبلة .بید أن بعض الكتاب أقام تفرقة بین 
المنھاج الحكومي  والبرنامج الوزاري ، فذھب إلى أن الفرق بینھما ھو أن المنھاج 
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لعامة لرئیس الحكومة في إدارة الوزاري ھو وعد دستوري وسیاسي یتضمن المبادئ ا
الدولة في المرحلة المقبلة بینما البرنامج الحكومي ھو الخطط والبرنامج والمشروعات 
التي تضعھا الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارات والمحافظات لترجمة المبادئ 

  .)  ٥( العامة في المنھاج الوزاري بتوقیتات زمنیة ، ومؤشرات أداء واضحة
و أن اساس ھذه التفرقة یعود إلى سببین الأول : یتعلق بمجلس النواب الذي أقام في ویبد

نظامھ الداخلي تمییزا بین المنھاج الوزاري والبرنامج الحكومي وذلك بمناسبة الكلام عن 
. والسبب الثاني : یعود  ) ٦( اختصاصات لجنة التخطیط الإستراتیجي والخدمة الإتحادیة

وتر لم تشفع بعد تمثلت بعرض المكلف لرئاسة مجلس الوزراء  إلى ممارسة حكومیة
 ٢٧محمد السوداني المنھاج الوزاري  أمام مجلس النواب العراقي یوم الخمیس الموافق 

، وبعد مرور شھرین على تصویت مجلس النواب على المنھاج  ٢٠٢٢تشرین الأول 
 ١٢لحكومي یوم الاثنین الوزاري صوت مجلس الوزراء بالإجماع على إقرار البرنامج ا

. لكن ھذه الممارسة في رأینا تفتقر للسند الدستوري . فالدستور  ٢٠٢٢كانون الأول 
النافذ خلا من إشارة صریحة لما یعرف بالبرنامج الحكومي واكتفى بذكر المنھاج 
الوزاري .علیھ فلیس صحیحا التحذلق الفكري وخلق مسمیات لم ینص علیھا الدستور 

أردنا أن نقیم تفرقة بین المنھاج الوزاري وبین غیره من الخطط  صراحة . ولو
المستقبلیة فیمكن أن نتمسك بما ورد في الدستور النافذ الذي زود مجلس الوزراء بعد 
تشكیلھ ونیلھ ثقة مجلس النواب صلاحیة تخطیط السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا . وھذا 

الوزاري الموافق علیھ برلمانیا إلى سیاسة  یعني أن على مجلس الوزراء ترجمة المنھاج
عامة توجھ وتؤطر خطط وبرامج الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والإقلیم 

  والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في المجالات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة .
  الفرع الثاني : الأساس الدستوري والقانوني للمنھاج الوزاري

Second section  
The constitutional and legal basis for the ministerial 
platform  

بأن :(  ٢٠٠٥/ رابعا ) من دستور جمھوریة العراق النافذ لسنة:  ٧٦نصت المادة :( 
یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف اسماء أعضاء وزارتھ ، والمنھاج الوزاري ، 

الموافقة على الوزراء منفردین والمنھاج  على مجلس النواب ویعد حائزا ثقتھا عند
  الوزاري بالأغلبیة المطلقة ) .

) لسنة  ١٣/ أولا ) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم :(  ٤٣كما نصت المادة : ( 
بأن : ( یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارتھ والمنھاج  ٢٠١٨: 

) من النظام الداخلي لمجلس النواب  ٤٩دة : ( الوزاري على المجلس ) . كما نصت الما
العراقي بأن : ( أولا : یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف اسماء لأعضاء وزارتھ 
والمنھاج الوزاري على مجلس النواب . ثانیا : یحال المنھاج الوزاري إلى لجنة خاصة 

ویت علیھ . ثالثا : یرأسھا أحد نائبي رئیس المجلس لإعداد تقریر یقدم للمجلس قبل التص
تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردین والمنھاج 

  الوزاري بالأغلبیة المطلقة ) .
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یتبین لنا من النصوص  المتقدمة أن للمنھاج الوزاري أوجھ دستوریة ، وسیاسیة ، نبینھا 
  في التفصیل الآتي :

دستوري ، لأن المرشح لرئاسة مجلس الوزاء یلتزم  : إن المنھاج الوزاري التزام أولا
دستوریا بتقدیم منھاج وزارتھ إلى مجلس النواب لنیل ثقتھ . فالمنھاج أذن شرط لتشكیل 

  الوزارة وبدونھ یتعذر على مجلس النواب منح ثقتھ لھا .
مقبلة ، : للمنھاج الوزاري طابع سیاسي ، لأنھ یرسم معالم السیاسة العامة للوزارة الثانیا 

فالمنھاج الوزاري ھو الإطار الذي یحدد سیاسة الحكومة في المجالین الداخلي والخارجي  
 .  

  الفرع الثالث: القیمة القانونیة للمنھاج الوزاري
Section Three 
The legal value of the ministerial curriculum 

ھ القیمة القانونیة للمنھاج أصدرت المحكمة الإتحادیة العلیا في العراق قرارا حددت بموجب
الوزاري . فقد أقرت المحكمة المذكورة اختصاص مجلس النواب بتشریع القوانین 
الإتحادیة التي تقتضیھا المصلحة العامة . بید أن المحكمة قیدت ھذا الإختصاص بقید ھام 
ھو عدم مساسھ بمبدأ الفصل بین السلطات ، ورأت المحكمة أن اصدار مجلس النواب 

ونا یتعارض مع المنھاج الوزاري المصوت علیھ یعد مساسا بالمبدأ المذكور ومن ثم قان
فلا یعد قانونا دستوریا ویتوجب إبطالھ . وفي ھذا تقول المحكمة ( ..... أن دستور 

) منھ المبدأ الذي عرفتھ غالبیة  ٤٧قد كرس في المادة (  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
لفصل بین السلطات ) وقد عدد ھذه السلطات في المادة ذاتھا دساتیر العالم وھو مبدا ( ا

وحسب ورودھا فیھ وھي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة ورسم 
لكل منھا مھامھا واختصاصاتھا بشكل دقیق ، ولكي نكون امام التطبیق السلیم لأحكام ھذه 

ولى كل سلطة من ھذه السلطات القیام المادة والمبدأ الذي تأسست علیھ ، یلزم أن تت
بمھامھا وممارسة صلاحیاتھا كاملة وفق ما رسمھ لھا الدستور . فالسلطة التشریعیة 

/  ٦٤،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠تمارس مھامھا واختصاصاتھا المنصوص علیھا في المواد: ( 
التي تقتضیھا أولا ) من الدستور ، وفي مقدمة ھذه المھام القیام بتشریع القوانین الإتحادیة 

المصلحة العامة ووفقا للسیاقات الدستوریة . وممارسة ھذا الإختصاص والصلاحیة یلزم 
أن یكون مراعیا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي مرت الإشارة إلیھ ، وأن لا یكون من 
القوانین التي یشرعھا مجلس النواب مباشرة ما یمس ھذا المبدأ ومن تلك القوانین التي 

المبدأ ھي ..... القوانین التي تتعارض مع المنھاج الوزاري الذي نالت الوزارة  تمس ھذا
  .) ٧( ثقة مجلس النواب على أساسھ .....)

وفي رأینا أن المحكمة الإتحادیة توسعت كثیرا في تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات 
ب تغییر وابتكرت من عندھا قیدا لم ینص علیھ الدستور ھو عدم استطاعة مجلس النوا

المنھاج الوزاري إلا بموافقة الحكومة ، فكأن المحكمة أسبغت على المنھاج قیمة أعلى 
من القانون وأقل من الدستور ، وأنّ موافقة مجلس النواب ابتداء تجرده لاحقا من أي 
صلاحیة بإعادة النظر في المنھاج أو تعدیلھ إذا ما أقتضت حاجة أو استجدت ظروف 

أمر غیر منطقي . وكان یمكن للمحكمة أن تعد القانون الذي یسنھ  تتطلب التعدیل وھو
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مجلس النواب والذي یتعارض مع المنھاج الوزاري تعدیلا لھ ، ویلزم مجلس الوزراء 
بتنفیذ ھذا القانون مثلھ مثل أي قانون آخر ، لأن واجب السلطة التنفیذیة ھو تنفیذ القوانین 

  فلھا أن تقدم الاستقالة . كما ھو معروف ، وإذا تعذر علیھا ذلك
  المطلب الثاني: دور المنھاج الوزاري في دعم التماسك الإجتماعي

The second requirement 
The role of the ministerial platform in supporting social 

cohesion  
یكشف منھاج أي حكومة عن نوایاھا وخططھا المستقبلیة ، فالمنھاج یمثل خط الشروع 

مج والسیاسات المزمع وضعھا في المدة المقبلة وتنفیذھا . ولكي یكتب النجاح لأي للبرا
منھاج فلابد من أن یخص بالذكر والتنظیم موضوعات أساسیة یقف في مقدمتھا زیادة 
تماسك البنیان الإجتماعي . وسنقف على مفھوم التماسك الإجتماعي ، ومواطن دعمھ في 

  ي ، وذلك في الفرعین الآتیین :المنھاج الوزاري لحكومة السودان
  الفرع الأول: مفھوم التماسك الإجتماعي وأھمیتھ ومدى إلزامیتھ

First branch 
The concept of social cohesion, its importance and the 
extent of its necessity 

ي تؤدي یعني التماسك الإجتماعي : حالة الوحدة والإنسجام والتلاحم بین أفراد الشعب الت
إلى تقویھ نسیجھ ، وتمتین لحمتھ ، ورص صفوفھ ، والرقي بھ في مدارج التقدم 
والتطور وحمایتھ من الأخطار المحدقھ بھ . وقد أوصى الإسلام بتوثیق عرى المجتمع 
وتقویة أواصره ، فوصف الرسول ( صلى االله علیھ وسلم ) المؤمنون في توادھم 

أشتكى منع عضو تداعى لھ بقیة الأعضاء بالسھر  وتراحمھم بأنھم كالجسد الواحد إذا
  والحمى .  

  إن للتماسك الإجتماعي مزایا كثیرة یقف في مقدمتھا :
تقلیل نسب المشاكل الداخلیة التي تعاني منھا المجتمعات المتفرقة والتي تلحق أذى  - ١

تي تقف كبیرا بالمصلحة العامة ، وذلك من خلال سیادة مفاھیم المحبة والود والتعاون ال
  . ) ٨( في وجھ التخریب والجرائم وتتصدى لھ

تعمیق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع ، وتنمیة الشعور بالإنتماء للوطن   - ٢
  . ) ٩( والاعتزاز بھ ، وغرس حب النظام ، والقیم الدیمقراطیة والمعارف المدنیة

مثلیة والشذوذ حمایة المجتمع من المخاطر التي تھدد وجوده وأخلاقیاتھ مثل : ال - ٣
  الجنسي .

لكن إذا كان للتماسك الإجتماعي كل ھذه الأھمیة فإلى أي مدى تلتزم الدولة بھ ، وھل یعد 
  تحقیقھ واجبا علیھا ؟

في البدء لابد من الإشارة إلى أن المواثیق الدولیة أبدت حرصھا على تقدم المجتمع 
. من تلك المواثیق على سبیل  وتلاحمھ وتخلیصھ من المشاكل التي تقف عائقا امام تقدمھ

 ١٠المثل : الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
والذي جاء في دیباجتھ أن شعوب الأمم المتحدة قد حزمت  ١٩٤٨كانون الأول سنة 
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لحریة أمرھا على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحیاة في جو من ا
  . ) ١٠( أفسح

ورد  ٢٠١٤وعلى مستوى الدساتیر ، فنلاحظ أن دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة: 
في دیباجتھ ما یلي : ( نحن الآن نكتب دستورا یجسد حلم الأجیال بمجتمع مزدھر متلاحم 
، ودولة عادلة تحقق طموحات الیوم والغد للفرد والمجتمع ) . كما أكد الدستور على 

التي تحقق التماسك الإجتماعي وفي مقدمتھا مبدأ التضامن الإجتماعي ، والعدالة  المبادى
الإجتماعیة ، والتكافل الإجتماعي ، وحمایة الأسرة . فجاءت نصوص الدستور على 
النحو الآتي : ( یقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي . وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة 

افل الإجتماعي ، بما یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین الإجتماعیة وتوفیر سبل التك
على النحو الذي ینظمة القانون ) . ( الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدین والأخلاق 

  . ) ١١( والوطنیة ، وتحرص الدولة على تماسكھا واستقرارھا وترسیخ قیمھا )
ارات التماسك أو فخلت نصوصھ من عب ٢٠٠٥أما دستور جمھوریة العراق لسنة : 

التلاحم الإجتماعي ولم یوجھ المشرع عنایة كافیة بالمجتمع بدلیل اغفالھ ذكر مبادئ مھمة 
مثل : التضامن الإجتماعي ، والعدالة الإجتماعیة وغیرھا . لكن بالمقابل أبدى الدستور 
اھتماما بموضوعات تشكل مقدمة ضروریة لتحقیق التماسك الإجتماعي مثل : حمایة 

رة ، والطفولة ، والأمومة ، والشیخوخة ، وضرورة تأمین الحیاة اللائقة لھم من الأس
خلال توفیر السكن الملائم والدخل المناسب ، والضمان الإجتماعي والصحي وتأمینھم 

  . ) ١٢( من الجھل ، والخوف ، والفاقھ والبطالة ، والمرض
  الحكومي الفرع الثاني: مواطن دعم التماسك الإجتماعي في المنھاج

Second section 
Places to support social cohesion in the government 

curriculum  
بما أن المنھاج الوزاري ھو خطة مرسومة للعمل المستقبلي فمن الطبیعي أن یضم أھدافا 
متعددة من بینھا حمایة المجتمع بوصفھ الركن الركین الذي لا تقوم للدولة قائمة بدونھ . 

ا من تلك الأھمیة فقد حرصت الحكومة العراقیة الحالیة على تحقیق الدعم وانطلاق
من خلال وضعھا  ٢٠٢٢المجتمعي في منھاجھا الوزاري المعلن في تشرین الأول لسنة: 

أھدافا متعددة مع اختیار الوسائل المناسبة لتحقیق تلك الأھداف . وسنتكلم عن تلك 
  الأھداف والوسائل :

  
  
  

   منھاج الوزاري ذات الصلة بالتماسك الإجتماعيأولا : أھداف ال
First: The objectives of the ministerial curriculum related to 
social cohesion  

  وھذه الإھداف ھي :
  معالجة ظاھرة البطالة ، وخلق فرص العمل للشباب من الجنسین . - ١
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  نین .دعم الفئات الفقیرة والھشة ومحدودي الدخل من المواط - ٢
  تطویر الخدمات التي تمس حیاة المواطنین مثل: خدمات الماء والكھرباء  . - ٣

  ثانیا : وسائل تحقیق الإھداف ذات الصلة بالتماسك الإجتماعي
Second: Means of achieving goals related to social 
cohesion  

  توسیع نطاق شبكة الحمایة الإجتماعیة . - ١
  ة الإجتماعیة .دعم صندوق التنمی - ٢
  زیادة جودة البطاقة التموینیة . - ٣
  اعمار المناطق المحررة . - ٤
  معالجة أزمة الكھرباء . - ٥
  تحسین أداء مرفق الصحة العامة . - ٦
  تطویر قطاع الإعمار وتحسین الخدمات البلدیة .  - ٧

  Conclusion  الخاتمة 
ھ من نتائج وما یمكن تقدیمھ من في نھایة مطاف بحثنا لابد لنا أن نذكر ما توصلنا إلی

  مقترحات :
  أولا : النتائج

إن تقدیم المنھاج الوزاري من قبل رئیس الوزراء المكلف إلى مجلس النواب یعد  - ١
  إلتزاما بتحقیق نتیجة ، لأنھ إلتزام دستوري وشرط جوھري لنیل الجكومة لثقة المجلس .

في المنھاج الوزاري فیعد إلتزاما ببذل أما إلتزام الحكومة بعد تشكیلھا بتنفیذ ما ورد  - ٢
عنایة،  لأن عددا كبیرا من بنود المنھاج لا یتوقف تنفیذه على إرادة الحكومة لوحدھا بل 
ھو مرھون بأمور إقتصادیة مثل : توفر الموارد المالیة ، وتعاون السلطات العامة 

فتعد  . ن نافذةلكن إذا وردت فقرات أو بنود المنھاج الوزاري في قوانی الأخرى ، 
وقتذاك واجبة التنفیذ من قبل الحكومة مثلھا في ذلك مثل أي نص قانوني نافذ في الدولة 

  . وملزم للسلطة التنفیذیة
على الرغم من وضوح الأھداف الإجتماعیة المدرجة في المنھاج الوزاري للحكومة  -  2

د تنفیذ مناھجھا العراقیة الحالیة ، لكن ثمت معوقات تقف أمام الحكومة وھي بصد
  الوزاري یقف في مقدمتھا :

خلو المنھاج الوزاري من تفاصیل كافیة ووافیة لدعم الأسرة العراقیة مع اقتضاب  -أ 
  الكلام عن حمایة الطفولة .

غلبة كفة النفقات التشغیلیة على حساب النفقات الإستثماریة مما یعطل المشاریع  -ب 
  العمل للشباب العاطلین .الصناعیة والزراعیة التي تخلق فرص 

ھناك صعوبات فنیة ومالیة تواجھ العمل بنظام الأتمتة في الدوائر الحكومیة مما  -ج 
  یفوت على الحكومة فرصة تحقیق الرقي الإجتماعي .

التعیین المبالغ بھ في الوظائف الحكومیة مما یخلق البطالة الوظیفیة المقنعة ویثقل  -د 
  كاھل الموازنة العامة .
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حشد عدد كبیر من الأھداف بصورة مبالغ بھا في المنھاج الوزاري مع أن الوقت قد  -ه 

  لا یسعف الحكومة في تنفیذھا مما یضعف ثقة المواطن بالمنھاج المعلن .
  ثانیا : المقترحات

إن نجاح المنھاج الوزاري مرھون بالرضا الشعبي الذي یتحقق عندما یلمس المواطن  - ١
مجتمع الذي یعیش فیھ . علیھ لابد أن تبادر الحكومة إلى إعادة اھتمام الحكومة بھ وبال

توجیھ الموارد المالیة للدولة من خلال تقلیص مزایا مسؤولي الدولة المالیة وتحویلھا 
على شكل اعانات للفئات الإجتماعیة المعوزة مثل : العاطلین عن العمل أو المحرومین 

  من السكن .
ز المتحققة من البیان الوزاري تحقیقا لمبدأ الشفافیة الاعلان الدوري عن نسب الإنجا - ٢

  وصدق التعامل مع الشعب .
النقل التلفزیوني المباشر لجلسات مجلس النواب أو أجتماعات اللجان البرلمانیة  - ٣

  المخصصة لمناقشة المنھاج الوزاري .
ھا على مجلس النواب إثارة مسؤولیة الحكومة التضامنیة أو الفردیة عند ثبوت تقصیر - ٤

  في تنفیذ مناھجھا الوزاري المعلن .
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